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نحن – مقدمي هذه المذكرة – النشطاء الحقوقيون الصحراويون و ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالصراع السياسي و النزاع العسكري القائم حول الصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر 1985 و المرتكبة من طرف الدولة المغربية، وبالرغم من تحفظاتنا على بعض المضامين الواردة في التوصية / المقاربة البديلة للمقاربة الاختزالية السابقة، فإننا نسجل إيجابية فتح ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من جديد مؤكدين من خلال هذه المذكرة تشبثنا بمطالبنا المشروعة إنصافا للضحايا و خدمة للحقيقة و تحصينا للمجتمع الصحراوي؛ معتمدين الموضوعية و الواقعية في عرض وجهة نظرنا حول هذه التوصية المحدثة بموجبها *هيئة الإنصاف و المصالحة* و حول تصورنا لمعالجة هذه الانتهاكات في أفق إزالة العراقيل التي تحول دون تحقيق مطالبنا و الاستجابة لتطلعاتنا و تطلعات الحركة الحقوقية و المجتمع الدولي، فإننا نأمل أن تساهم هذه المذكرة في بلورة معالجة حقوقية، منصفة و عادلة لقضية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء إدا ما توفرت فعلا إرادة حقيقية لمعالجة هذا الملف. و على هذا الأساس، نستعرض أمامكم مذكرتنا هذه بمحتوياتها التالية:
الباب الأول

لمحة عامة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء:
مقدمة: 
لقد شهد إقليم الصحراء الغربية على مدى ثلاثة عقود سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تمثلت في حملات واسعة من الاختطاف والاعتقال السياسي والتقتيل الجماعي والتعذيب والترهيب والمعاملة القاسية والمسيئة والقتل العمد خارج نطاق القانون والترحيل والتهجير القسري وقصف المدنيين بمواد محظورة كالنابالم والفوسفور الأبيض وحرق الخيام واتلاق الممتلكات والاغتصاب وإجهاض الحوامل وإثكال المرضعات وغير ذلك من أشكال الانتهاكات كمصادرة الحريات العامة والحقوق الأساسية.. وغيرها وقد واكبت هذه الحملات العشوائية الواسعة التي شملت كافة فئات المجتمع أجواء ترهيبية خيمت على ساكنة المنطقة وظلت تحول دون بوح العديد ممن تعرضوا أو عاينوا وقوع فظا عات مهولة، بما وقع. ورغم إن العديد من هذه الانتهاكات لم يتم البحث والتدقيق بعد في تفاصيلها، للأسباب السالفة، بالإضافة إلى جو الترهيب والتعتيم والحصار الإعلامي والعسكري المضروب على المنطقة، ووضعية النفي والتشريد التي لا زال يعيشها المجتمع الصحراوي، فإن ظاهرة الاختطاف والاختفاء كجريمة مركبة ومستمرة قد لاقت اهتماما واسعا من عدة منظمات دولية وازنة قامت خلال السنوات الأخيرة بزيارات ميدانية للصحراء، بالرغم من الإكراهات الموجودة للإحاطة بملابسات هذه الظاهرة التي مورست بأساليب ممنهجة ومنظمة وعلى نطاق واسع وخلفت العديد من الضحايا المباشرين وغير المباشرين: منهم من توفوا ومنهم من نجوا ومنهم من لازال مصيرهم مجهولا حتى الآن. والظاهرة هذه، قياسا بكل المعايير الدولية، هي جريمة ضد الإنسانية تهدد الحق في الحياة والسلامة البدنية والعقلية والنفسية والحق في الحرية والأمن والاستقرار، وذلك ينطبق على كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفتها المنطقة. وهناك جرائم لم يكشف النقاب عنها أشد فظاعة من جريمة الاختطاف. وعلى سبيل المثال لا الحصر: التقتيل الجماعي، رمي الأحياء من الطائرات ودفن آخرين في حفر جماعية حسب بعض الروايات المتداولة في أوساط المجتمع الصحراوي.

إن الذين مستهم ظاهرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية من مختفين ومعتقلين ومنفيين وغيرهم من الضحايا، إضافة إلى كونهم ينتمون إلى كل الأعمار بدءا من القاصر الذي لم يتجاوز ربيعه الأول، إلى المسن الذي يناهز المائة، فهم ينتمون إلى الجنسين، وهم ضحايا من كل فئات المجتمع من طلبة وموظفين وأساتذة وجنود ومتقاعدين وعمال وتجار ومربي المواشي وحرفيين وغيرهم، وهم حضر كما هم بدو، وفوق كل هذا هم ضحايا ينتمون إلى مجتمع واحد عانى بأكمله من هذه الجرائم الشنيعة والفظاعات المرتكبة.

ويمكن تصنيف هذه الجرائم الخطيرة ضمن الانتهاكات الجسيمة وفقا للمعايير الدولية (وثيقتي الخبيرين الدوليين: Theo van boven—وشريف بسيوني- والقانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).

· الإختفاء القسري.
· الاعتقال التعسفي.
· التعذيب.
· التقتيل الجماعي.
· الترحيل القسري.
1. الاختفاء القسري: 

لكون ظاهرة الاختطافات هي السمة البارزة التي ميزت هذه المرحلة وتوفرت حولها الكثير من المعلومات، وإن كانت لا تأخذ في غالب الأحيان طابع الحصر، فقد تميزت خلافا لما حدث في المغرب ودول أخرى، بكونها مورست على نطاق واسع عبر كل سنوات هذه المرحلة وبطريقة محبوكة وممنهجة. كما تميزت بعلانية الاختطافات ووفرة الشهود و الشهادات الحية وقد استهدفت جميع الأجيال ومن مختلف الشرائح الاجتماعية: أفرادا وعائلات بأكملها، أطفالا وشبابا وكهولا وعجزة ونساء ضمنهن حوامل أجهضن تحت التعذيب ومرضعات فقدن رضعهن بسبب اختفائهن وقد صاحبت هذه الظاهرة سياسة إشاعة الذعر والرعب وممارسة العنف المنظم ضد ساكنة المنطقة.
2. الاعتقال التعسفي: 
نعني بالاعتقال التعسفي السياسي، اعتقال مجموعات الضحايا الذين تم اختطافهم أو اعتقالهم ومروا بفترات اختفاء تتفاوت مددها فيما بين عدة أيام وعدة أشهر قبل أن تتم محاكمتهم وقد تميزت هذه المحاكمات بطابعها السياسي الواضح وتخللتها خروقات صارخة سواء على مستوى طبخ الملفات وتلفيق التهم وعدم توفير الشروط الضرورية للمحاكمة العادلة أو على مستوى الأحكام القاسية التي تمخضت عنها هذه المحاكمات بالإضافة إلى المعاملة السيئة واالمهينة أثناء فترة الاعتقال بالسجون وقد استهدفت هذه الاعتقالات نشطاء سياسيين وحقوقيين وأشخاص عاديين. ومن الملاحظ أن هذه المحاكمات أخذت وتيرة متسارعة بدءا من سنة 1999 عقب الاحتجاجات السلمية التي عاشتها مدينة العيون والسمارة ومدن أخرى صحراوية ومواقع طلابية بالرباط ومراكش واكدير، حيث عمدت السلطات المغربية خصوصا بالعيون إلى تجنيد ميليشيات من المدنيين ذوي الأصول غير صحراوية لقمع المتظاهرين الصحراويين كما استعمل الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين الصحراويين بمدينة أسا سنة 1992 مما نتج عنه سقوط عدد من الجرحى.
وقد اتخذت هذه المحاكمات طيلة المرحلة شكلين: 

· محاكمات عسكرية: 80-93-95
· محاكمات مدنية: 80-92-97-99-00-01-02-03
ونسجل هنا أن بعض هذه المحاكمات في الفترة الأخيرة جرت في ظل الحديث عن ما يعرف ب "طي صفحة الماضي" الأليم.

أماكن الاعتقال والاختفاء ومراكز التعذيب:

رغم أن وجهة المئات من المختفين ضحايا هذه الحملات الشرسة ظلت مجهولة، فإن المفرج عنهم، وهم أيضا يعدون بالآلاف، كشفوا عن ثبوت أماكن معينة ومؤسسات للدولة استعملت كمخابئ سرية أو مراكز للتعذيب قضى بها الضحايا أياما أو سنوات أو مروا بها في طريقهم إلى مخابئ أخرى و نذكر منها دون حصر ثكنات القوات المسلحة الملكية، ثكنات الدرك الملكي، ثكنات فرق التدخل السريع التابعة للأمن الوطني (ثكنة العيون لا زالت تستعمل كمخبأ ومركز للتعذيب)، ومراكز الشرطة، ومقرات الديستي، والأجنحة السرية لبعض السجون كالسجن الأكحل بالعيون، الجناح السري بمنزل عامل العيون السابق المدعو صالح زمراك. وقد اشتهرت بعض هذه المؤسسات كمراكز للاختفاء والتعذيب بمدينة الداخلة والعيون والسمارة وطنطان والدورة وطرفاية وكلميم وأسا والزاك، ليصل بعض من مروا بها إلى مخابئ اكدز وقلعة مكونة وسكورة والريش وتمارة ودرب مولاي الشريف وسيدي ايفني ومراكش واكدير وغيرها.

ج. التعذيب: 

تؤكد شهادات الضحايا على مختلف أصنافهم وأعمارهم وجنسهم، تعرضهم لمختلف أصناف التعذيب الذي مورس عليهم على أيدي جلادين لا يزالون يمارسون مهامهم في الصحراء، ولم يقتصر هذا التعذيب على مرحلة التحقيق بل كان بمثابة الوجبة اليومية في جل الحالات طيلة فترات الاختفاء القسري التي تراوحت بين أسابيع وستة عشر سنة. وقد اتخذ التعذيب الإشكال التالية: الطيارة، الدجاجة المشوية، الفلقة، اللطم والرفس والضرب المبرح بأسلاك الكهرباء المفتولة والهراوات والصعق بالصدمات الكهربائية في الأماكن الحساسة من الجسم والخنق الجزئي بالخرق المبللة بالبول والغائط والأوساخ والمواد الكيماوية وكذا الصلب ودق المسامير في الأيدي واقتلاع الأظافر والأسنان والكي بأعقاب السجائر واغتصاب النساء. باستعمال القنينات والأنابيب المطاطية والخبز الجاف المستطيل ببل واغتصاب الذكور أيضا، وإجهاض النساء الحوامل وإثكال المرضعات والجر بالسيارات وتحريض الكلاب لعض الضحايا والعزل الانفرادي والحرمان من النوم والرمي في صهاريج المياه الباردة والتعصيب الدائم للأعين، وتكبيل الأيادي والحرمان من التطبيب والتعليم وسوء التغذية وانعدام أبسط شروط الحياة ولعل العدد الكبير من الوفيات الذي خلفته مجموعات المفرج عنهم داخل المعتقلات السرية وتحت التعذيب ومن جراء الأمراض الفتاكة والمعدية وسوء الظروف الصحية هو دليل قاطع على فظاعة الجرم وحجم المأساة. كما أن هذه المعاناة لم تنته عند حدود إطلاق سراح الضحايا ولم يكن الوضع أحسن مما عانوه داخل السجون، فقد وجدوا أنفسهم عرضة للتجاهل والإقصاء والتهميش والمضايقات والتهديدات والحرمان من الأعمال الحرة ومن الحق في التنقل وممارسة الضغط ومصادرة الحريات والحقوق والاستفزاز ناهيك عن المعاناة مع الأمراض التي ظلت تواكبهم والتي بسببها سجلت عشرات الوفيات بعد الإفراج كما سجلت عدة حالات وفاة في ظروف غامضة ومنفصلة عن بعضها وقد ترتبت لدى الكثيرين عاهات مستديمة عضوية ونفسية من شدة التعذيب وصنوفه الغير قابلة للحصر، ينضاف إلى ذلك معاناة أسر الضحايا وعائلاتهم وبالخصوص معاناة عائلات مجهولي المصير المستمرة والتي لا يمكن قياس حجمها.
د. التقتيل الجماعي: 

تفيد مجموعة من الروايات المتواترة أنه ومنذ بداية الصراع تعرض الصحراويون لحملات قمعية شرسة كما تعرضت تجمعاتهم السكنية من خيام ومداشر للقنبلة بأسلحة محظورة في أم ادريكة و واجديرية وغيرهما مما خلف العديد من الضحايا كما تفيد الروايات وقوع أشكال أخرى من التقتيل الجماعي كرمي الأشخاص من الطائرات ودفن الأحياء في حفر جماعية وتشير أغلب هذه الروايات إلى لمسيد واجديرية وغيرهما هذا طبعا إلى جانب ضحايا الألغام المتزايدة أعدادهم.
ه. الترحيل القسري: شهدت بوادي ومداشر الصحراء حملات للترحيل القسري لساكنتها بعد تقتيل مواشيهم ونهب ممتلكاتهم وتفجير الآبار التي يعتمدون عليها في جلب الماء أو تسميمها، وهكذا تم ترحيل سكان المداشر الآتية: لبيرات، الزاك، بئر أنزران، بوكراع، الدشيرة، الحكونية، أو سرد، أبطيح، اجديرية، حوزة، العركوب...إلخ. وقد فرضت عملية الترحيل هذه على هؤلاء المدنيين العيش في هوامش المدن في ظروف اجتماعية صعبة وهو ما يشكل مساسا بأمنهم واستقرارهم ونمط عيشهم.

الباب الثاني
المقاربات الرسمية: 

مقدمة: 

نستند في مذكرتنا هذه على مبادئ ومقتضيات القانون الدولي الإنساني، وعلى المعايير الدولية المستمدة من تجارب لجن الحقيقة عبر العالم، كخلفية واضحة ومحددة للتعامل مع أية مقاربة لمعالجة هذا الملف، وذلك في اطار تحقيق مطالبنا المشروعة كضحايا والاستجابة لتطلعاتنا كمجتمع انتهكت حقوقه بالكامل. وفي هذا السياق، نبدي بعض الملاحظات الأولية بخصوص المقاربات الرسمية التي تؤطر معالجة هذا الملف في طبيعتها الأولى والثانية: 

1) المقاربة الاختزالية السابقة.

2) توصية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المؤطر للمقاربة الجديدة.
1. المقاربة الاختزالية السابقة: 
ارتكزت المقاربة الرسمية على اختزال معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، دون تحديد دقيق لهذين المفهومين أو تحديد للفئات التي ينطبقان عليها. وتجدر الإشارة إلى أن توصيات المجلس الاستشاري في صيغتها السابقة الصادرة في اكتوبر 98 وابريل 99 قد شكلت صدمة كبيرة للضحايا وعائلاتهم ومناضلي حقوق الإنسان للاعتبارات التالية:

1. لم يكشف فعلا عن مصير أي مختف بطريقة مقنعة وتم إغلاق البحث في ملف المختفين مجهولي المصير على لائحة 112 حالة، في حين تم إقصاء حالات مئات المختفين الصحراويين الذين لم يكشف عن مصيرهم.

2. اعتبرت هذه المقاربة الضحايا مجرمين مسوا بأمن الدولة المغربية بينما اعتبرت المسؤولين عن اختفائهم مدافعين عن أمن الدولة، وتمت التوصية بالعفو عن الجلادين والمتورطين في هذه الانتهاكات والعفو عن الضحايا على حد سواء، مع أن القوانين الدولية لا تجيز أي عفو في حق مرتكبي جرائم ضد الإنسانية، كما أن العفو عن ضحايا لم يحاكموا ولم يدانوا، أمر لا مبرر له في القانون.
3. تعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي من خلال إحداث هيأة للتحكيم مكلفة بالتعويض مع عدم احترام أسس التحكيم المتمثلة في التراضي والاستقلالية والشفافية، وهو ما تم الإخلال به: 
· التراضي# تم فرض توقيع إشهاد بقبول نتائج هذا التحكيم دون توافق مسبق ودون مراعاة للوضع المزري الذي يعيشه الضحايا، مع استغلاله لتمرير هذه المقاربة وجعل توقيع الإشهاد شرطا للنظر في ملفاتهم أو علاجهم أو منحهم تعويضا مسبقا لتسوية مشاكلهم المستعجلة.
· الاستقلالية: يتواجد ضمن تشكيلة هذه الهيأة ممثلوا أجهزة متورطة في هذه الانتهاكات، كوزارة الداخلية بحكم مسؤولياتها في الاختطاف وإشرافها على عدة مخابئ سرية ووزارة العدل التي تتحمل أيضا المسؤولية في عدم تحريكها الدعوى العمومية ضد مرتكبي هذه الانتهاكات.
· الشفافية: عدم الكشف عن المعايير المعتمدة والتعامل بالتمييز وبازدواجية في المعايير مع ملف الضحايا الصحراويين، بالإضافة إلى ضعف المواكبة الإعلامية والحقوقية لهذه العملية التحكيمية وعدم أخذ الهيأة بمقترحات الضحايا واحتكارها لتقدير حجم الأضرار واتخاذ القرار في تقدير التعويض ومنع الضحايا من مناقشة مقرراتها.
ويستنتج من هذا أن توصية المجلس الاستشاري السابقة المحدثة بشأنها هيئة التحكيم المكلفة بتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، ورغم صدورها في هذا الإطار العام السلبي، فقد تضمن إحداثها لهذه الهيأة إيجابيات لا يمكن تجاوزها، فوجود الهيأة في حد ذاتها اعتراف من الدولة المغربية بحصول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بعد إنكارها والتعتيم على وقائعها لزمن طويل. وهو أيضا اعتراف ضمني بمسؤولية الدولة، عدا ذلك فإن الهيئة لم تعمل بالمبادئ الأساسية المتعلقة بإنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة ومقررات وتوصيات لجنة حقوق الإنسان الأممية والتي تضمنت من بين أمور أخرى: الكشف عن الحقيقة وتوفير الأدلة لإمكانية اللجوء إلى العدالة وأشكال جبر الضرر: ومنها التعويض والاسترداد والاستدراك وإعادة التأهيل والإدماج والعلاج وغيرها، وبدل أن تساهم هذه الهيئة بالتعويضات الهزيلة التي صرفتها في التخفيف من شدة المعاناة، فإنها ولدت إحساسا عميقا بالغبن والإجحاف والتمييز بالنسبة لنا كضحايا صحراويين. واعتبارا لما تتوجبه المهمة المنوطة بهيأة الإنصاف والمصالحة ضمن المقاربة الجديدة من تقييم شامل لمسلسل التسوية السابق، فإن الهيأة مطالبة بإعادة النظر في هذه العملية التحكيمية. ولنا أمل كبير في أن تتجلى الحقيقة التي سبق لمنظمة العفو الدولية أن نددت بها في تقريرها المقدم للجنة حقوق الإنسان الأممية في نونبر 2003 والمتعلقة بالإجحاف الذي لحق الضحايا الصحراويين في عملية التحكيم هاته، كما لنا أمل كبير في اتخاذكم التدابير اللازمة لمحو آثار هذا الإجحاف.
المقاربة الجديدة: 

أولا: السياق العام: 

تأتي هذه التوصية في سياق لازالت فيه منطقة الصحراء الغربية تشهد مسلسلا لسياسة ممنهجة مبنية على تضييق الحريات العامة ومصادرة الحقوق بكل صنوفها من خلال: الاعتقالات وتلفيق التهم والمحاكمات السياسية الجائرة والقمع والتعذيب والترهيب والمضايقات والمس بحرية الرأي وحل الجمعيات وقمع الاحتجاجات السلمية والحرمان من الحق في التنقل وانتهاك الحق في الأمن والاستقرار بممارسة الإبعاد القسري واستمرار تجاهل ملف المختفين الصحراويين الذين لم يكشف عن مصيرهم.

وارتباطا بتداعيات هذه الانتهاكات تلقى النشطاء الحقوقيون الصحراويون سلسلة من الضربات وصنوفا من التنكيل والاستفزاز شملت الإبعاد والطرد من العمل وتجميد الرواتب والمنع من الحصول على جوازات السفر أو مصادرتها وحظر تأسيس الجمعيات وإغلاق فرع الصحراء لمنتدى الحقيقة والإنصاف بمقتضى حكم صوري بما ينم عن نية مبيتة للإجهاز على كل مكاسب الحركة الحقوقية الناشئة في الصحراء.

وإجمالا، فإن السياق العام الذي وردت فيه هذه التوصية / المقاربة يخل بأحد الأسس الرئيسية من المعايير الدولية التي تتأسس عليها ولاية معظم لجن الحقيقة عبر العالم والمتمثلة فيما يصطلح عليه بالعدالة الانتقالية.
ثانيا: التوصية: 

ترتكز هذه المقاربة الجديدة على توصية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المصادق عليها في السادس من شهر نونبر 2003 والمحدثة بشأنها "هيئة الإنصاف والمصالحة" وللإشارة لم ترد في ديباجة هذه التوصية أو نصها أية كلمة أو عبارة تدل على "الحزن أو الأسى" على أرواح الآلاف من ضحايا الفظاعات المرتكبة من طرف القائمين بأمر الدولة المغربية. كما لم يرد أي اعتذار رسمي، وتأتي هذه التوصية، وهي تتأرجح بين الوعود بالالتزامات الدولية واستلهام خلاصات التجارب العالمية، وبين تبريرات إعادة طي صفحة الماضي، ودون قراءتها عمدا بما مفاده: "لنتوجه إلى المشاكل الحقيقية...!" وكأن هذه الجرائم الفظيعة المرتكبة باسم الدولة المغربية ليست هي ايضا إلا مشكلا مفتعلا لا يمت إلى الحقيقة بصلة.

إن الحقيقة التي تم تغييبها كلمة ومعنى من ديباجة ونص وعنوان هيأتها المحدثة ليست إلا دليلا على عدم توفر الدولة المغربية على الشجاعة الكافية لمواجهة ماضي الانتهاكات الجسيمة وما تغييب الحقيقة إلا تغييب لواقع صارخ يتجلى في استجابة الدولة بصيغ متناقضة المضمون وبوثيرة بطيئة في معالجتها لهذا الملف ويمكننا القول أن المقاربة الجديدة لا تختلف عن المقاربة السابقة في النقاط الآتية: 

· اختصار هذه التوصية المؤطرة لانشغالات الهيأة على الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي دون باقي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

· الربط بين مفهومي "الإنصاف والمصالحة" كما ربطت المقاربة السابقة بين مفهومي "العفو عن المتورطين والتعويض" وإذا ما تم رفض إنصاف الضحايا الذين يرون أن شروط المصالحة غير متوفرة، أو الذين يرون أن تشبثهم بحقهم في مساءلة المتورطين في هذه الجرائم الكارثية، هو جزء من إنصافهم لا يمكن التنازل عنه أو القبول بالإجهاز عليه، فهي بذلك تنطوي على خلفية خطيرة قائمة على المقايضة والابتزاز.
· تعاني من عدة نواقص وثغرات من منظور المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن كتغييب الحقيقة والإفلات من العقاب.
· ثالثا ملاحظات عامة: 
1. الشق الإيجابي: 

تتضمن هذه التوصية إشارات ايجابية سواء في ديباجتها أو نصها كاستحضار مبادئ ومقتضيات القانون الدولي الإنساني واستلهام الخلاصات الأساسية للتجارب العالمية في هذا الصدد، كما تحدد من خلال وظائفها المهام التالية: 

1. مواصلة البحث من أجل الكشف عن المختفين مجهولي المصير.
2. إجراء تقييم شامل لمسلسل التسوية السابق.
3. إجلاء الوقائع التي لم يكشف عنها بعد.
4. التعويض وجبر الضرر بما في ذلك الإدماج والتأهيل.
5. محو الآثار المترتبة وإتخاذ التدابير كي لا تتكرر هذه الانتهاكات.
6. التحليل العلمي لأسباب الانتهاكات وحجمها.
2.الشق السلبي:

تتضمن التوصية جوانب سلبية تشكل قيودا تحول دون معالجة ملف الانتهاكات لجسيمة لحقوق الإنسان في شموليته معالجة حقوقية تلبي المطالب والطموحات المشروعة للضحايا والحركة الحقوقية، ضمن التوجه الدولي كخيار تؤطر معاييره القوانين الدولية وهذه الجوانب هي: 

1. تغييب الحقيقة التي هي مدخل أساسي لا بد منه.

2. الجزم على تغييب المسؤوليات الفردية.
3. تغييب المساءلة كحق أساسي من حقوق الضحايا.
4. عدم التنصيص عل تسليم رفات المتوفين داخل المعتقلات.
5. مواصلة تعويض الضحايا على نفس الأساس التحكيمي قبل أي تقييم شامل لمسلسل التسوية السابق مما يعني عدم جدوائية هذا التقييم المنصوص عليه ضمن مهام الهيأة.
6. استعمال تعابير استفزازية كالضغينة والفتنة والانتقام وربطها بعدم إثارة المسؤوليات الفردية مما يعني اتهاما ضمنيا لكل من طالب بحقه في مساءلة المتورطين في هذه الإنتهاكات.
7. تحديد المرحلة الزمنية التي تشتغل عليها الهيأة في ما بين سنة 56 وسنة 99، وتجنب تناولها لما بعد ذلك، رغم ما شهدته المرحلة الأخيرة من استمرار لمسلسل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
8. تحديد مهام الهيأة وعدم شموليتها لباقي الانتهاكات الجسيمة من مثل: 
· التقتيل الجماعي؛
· التحقيق في أماكن الدفن الجماعي للأحياء ورمي أخرين من الطائرات؛
· التعذيب المفضي للموت أو عاهات مستديمة؛
· القتل خارج نطاق القانون؛
· قمع الاحتجاجات السلمية وما يترتب عنها من انتهاكات جسيمة ونهب واتلاف للممتلكات؛ 10/12
· النفي والإبعاد القسري والتهجير الجماعي وما يترتب عن ذلك من تشريد للأسر وضياع للممتلكات.
رابعا: مطالب آنية ومستعجلة: 

إن أية معالجة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لن تكون ناجعة دون ارتكازها على مبادئ العدل الأساسية لإنصاف ضحايا الإجرام والتعسف واعتمادها للمواثيق والعهود الخاصة بحقوق الإنسان كمرجعية أساسية في تحديد لائحة الانتهاكات والتدابير الواجب اتخاذها لمحو آثارها وتصحيح الأوضاع الناجمة عن تداعياتها بدءا بتسجيل قطيعة مع الأساليب القمعية وذلك باحترام الحقوق الفردية والجماعية حتى لا يكون الحاضر امتدادا للماضي. ومن هذا المنطلق نسجل كنشطاء حقوقيين وكضحايا صحراويين المطالب التالية:
· إطلاق سراح من تبقى من المعتقلين لأسباب سياسية.
· توفير العلاج للمرضى الذين يحتاجون لعمليات جراحية أو من هم في حاجة لتطبيب استعجالي.
· إرجاع المبعدين قسرا إلى مواقع عملهم الأصلية.
· إعادة المطرودين والموقوفين إلى عملهم من صرف الرواتب المجمدة وتسوية وضعيتهم الإدارية.
· رفع المضايقات والمتابعات عن النشطاء الحقوقيين الصحراويين.
· رفع المنع والحجز عن جوازات السفر.
· رفع الحظر عن أنشطة فرع الصحراء للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف وجمعية المعطلين الصحراويين بالعيون.
· توسيع مجال ممارسة الحريات العامة بما فيها حرية التعبير وتأسيس الجمعيات.
· إقرار حق تمتيع نزلاء السجون المدنية وبالخصوص نزلاء السجن الأكحل بالعيون بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
· رفع الحصار العسكري والإعلامي عن المنطقة.
خامسا: مطالب أساسية: 

1. الكشف عن الحقيقة: 

يستوجب الكشف عن الحقيقة التي تعتبر الجوهر الأساسي لأية حلول ممكنة استنادا إلى المعايير المعتمدة دوليا:
· الكشف عن مصير كافة المختفين قسرا مجهولي المصير وإطلاق سراح الأحياء منهم وإعلان لائحة الوفيات.
· التأكد من هوية الوفيات وفق التقنيات الأنتروبولوجية الطبية والاعتماد في التشريح الطبي على مختصين ممن يستوفون شروط النزاهة والاستقلالية وبحضور ذوي الضحايا.
· السماح لذوي الضحايا المتوفين بإجراء خبرات مضادة إن دعت الضرورة.
· تسليم رفات المتوفين إلى ذويهم وتمكينهم من نقلهم إلى مدافن قريبة منهم مع تسليمهم شهادة وفاة طبية تثبت أسباب الوفاة ومكانها.
· تحديد ظروف الانتهاكات والاسباب التي أدت إلى وفيات.
· تحديد المسؤوليات والكشف عن حقيقة المأساة التي تعرض لها الضحايا.
· إجراء تحقيقات معمقة وموضوعية وشاملة حول كل الملفات والوقائع والشكاوي ذات الصلة.
· الاستماع إلى كل من كانت شهادته مفيدة للحقيقة وتوفير شروط الحصانة للشهود.
· اعتماد التقارير الحقوقية المحلية والدولية وما نشر في وسائل الإعلام حول هذه الانتهاكات.
· فتح مراكز الاختفاء القسري والاعتقال والتعذيب والتحفظ عليها.
2. جبر الضرر: 

· الحق في التعويض العادل والمنصف لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عموما مع الأخذ بعين الاعتبار مفهوم جبر الضرر، كما هو مكرس في المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما فيها: 
· الاسترداد والاستدراك والتأهيل والإدماج والعلاج المستمر وإعادة الممتلكات العينية والمنقولة وصرف رواتب للعجزة والنساء وما يتفرع عن ذلك من مطالب خاصة أو عامة.
· تعويض الضحايا وعائلاتهم وذوي الحقوق المتوفين وذوي الحقوق المختفين مجهولي المصير بعد الكشف عن الأحياء وتسليم رفات المتوفين منهم.
· الاعتراف الرسمي بالوقائع والإقرار بمسؤولية الدولة ورد الاعتبار للضحايا والمجتمع وتقديم الاعتذار لهم رسميا.
4. المساءلة: إن مطلب المساءلة الجنائية هو مطلب سليم ومشروع من الزاوية الأخلاقية والفلسفية والقانونية في اطار أية معالجة لا تشذ عن التوجه الدولي العام الذي يسير فيه العالم. ومن هذا المنطلق، فإن المقاربة الحقوقية المعتمدة لإيجاد حلول عادلة ومنصفة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمرتكزة على المعايير الدولية ومقررات وتوصيات لجان حقوق الإنسان الأممية في هذا الشأن، تجعل من كشف الحقيقة وتوفير الأدلة من خلالها لإمكانية اللجوء إلى القضاء، ومن ضمن المبادئ الأساسية التي تنبني عليها اللجن الغير قضائية لإنصاف الضحايا. ومن شدة التأكيد على المبدأ الأساسي، مبدأ الحقيقة، أطلق على هذه اللجن، "لجن الحقيقة" حتى أضحى من المصطلحات الأكثر شيوعا في مجال شرعية هذه الحقوق. 

والواضح، أن المقاربات الرسمية للدولة المغربية لا توفر شروط الحد الأدنى للاستجابة للمطالبة العادلة والمشروعة للضحايا نظرا لعناصر الغموض والالتباس التي تطبعها ولما تحمله من متناقضات وما تستعمله من تعابير واجتهادات لا تمتد إلى معادلة التفاوض وتقديم المقترحات، كما أن هذه المقاربات تتجاهل الجريمة ومرتكبيها وتجرم الضحايا ولا تحترم حقوقهم، وإذا كان فشل المقاربة السابقة مبررا لوجود هذه الأخيرة، فهما لا تختلفان في التعاطي مع مبدإ  المساءلة الذي يشكل حلقة أساسية من حلقات مسلسل معالجة قضية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

حرر بالعيون، بتاريخ: 22/04/2004
الموقعون على المذكرة:
· نشطاء حقوقيون صحراويون:

· سيدي محمد ددش: (حاصل على جائزة رافتو الدولية)

· علي سالم التامك

· محمد فاضل كاودي

· ابراهيم النومرية

· اللجنة التحضيري للضحايا الصحراويين
(لجنة التنسيق المنتدبة عن الصحراويين ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي سابق)

· ابراهيم الصبار

· الدح الرحموني 

· الصديق بلاهي

· ابراهيم دحان
· ضحايا الاختفاء القسري ناجون من قلعة مكونة – اكدز- والعيون
· محمد لحبيب الركيبي (محام) 

· ماء العينين محمد سالم 

· أعلي حسن 

· باعمر الحافظ
· لجنة عائلات الشهداء الصحراويين       لجنة الصحراويين المبعدين قسرا من الصحراء

· محمد لمين الترسال                            - محمد سالم لكحل

· ابراهيم عدنان                               - الحسين ليدري

· ميارة محمد                                  - سيدي صيلي

· لجنة عائلات المختفين الصحراويين مجهولي المصير
· الغالية ادجيمي

· صالح النويني
· حمية احمد موسى

· لجنة الاتصال المنتدبة عن المجموعات المتفرقة والحالات الفردية
· امباركة السعيدي 

· محمود الحامد
· السالك بازيد
· لجنة النشطاء الصحراويين المطرودين عن العمل 
· احماد حماد
· الشيخ خيا
· ابراهيم اسماعيلي 
· لجنة الضحايا الصحراويين ذوي الممتلكات الضائعة 
· ابشيرنا لعروسي 
· سيدي محمد عالي علالي 
· بومدينا السالك.
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